
    الكتاب

  59 - كتاب أدب القاضي .

 لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة .

 ويكون من أهل الاجتهاد ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق أنه يؤدي فرضه ويكره الدخول

فيه لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسألها

.

 ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله وينظر في حال المحبوسين فمن اعترف

بحق ألزمه إياه ومن أنك لم يقبل قول المعزول عليه إلا بينة وإن لم تقم بينة لم يعجل

بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره .

 وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في

يده .

 ولا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده أن .

 المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها .

 ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد .

 ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته .

 ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة ويشهد الجنازة ويعود المريض .

 ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه وإذا حضرا سوى بينهما في المجلوس والإقبال : ولا يسار

أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة .

 فإذا ثبت الحق عند وطلب صاحب الحق حبس .

 غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال

حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة .

 ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال : إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا ويحبسه شهرين

أو ثلاثة ثم يسأل عنه فإن لم يظهر له مال خلى سبيله .

 ولا يحول بينه وبين غرمائه .

 ويحبس الرجل في نفقة زوجته ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه .

 ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص .

 ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده فإن شهدوا على خصم حكم

بالشهادة وكتب بحكمه وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم بها المكتوب



إليه .

 ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعوفوا

ما فيه ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم فإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة الخصم

فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فضه القاضي

وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه .

 ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء

إلا أن يفوض ذلك إليه .

 وإذا رفع القاضي حكم حاكم أمضاه .

 إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو يكون قولا لا دليل عليه .

 ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه .

 وإذا حكم رجلان رجلا ليحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا كان .

 بصفة الحاكم .

 ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي .

 ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما فإذا حكم لزمهما وإذا رفع حكمه إلى

القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطله .

 ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص .

 وإن حكما في دم خطإ فقضى الحاكم على العاقلة بالدية لم ينفذ حكمه .

 ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول .

   وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل
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